
3 / 1

354805 ‐ حم اشتراطها ف العقد ألا تخدم زوجها، وما المقصود بحديث عدم قبول صلاة المرأة إذا

عصت زوجها؟

السؤال

قرأت عن خدمة المرأة لزوجها عندكم، وقد ذكرتم أن الأمر عائد إل العرف، سؤال هو: هل الخدمة الت تتحدثون عنها خدمة

البيت من الطبخ والغسيل فقط؟ فخدمة الزوج من صنع شاي أو إحضار كأس مياه هل هذه واجبة عل المرأة حت إن لم

يلزمها العرف فلا تعود للعرف؟ أم إن حمها مثل حم خدمة البيت؟ وهناك حديث يقول: إن المرأة الت تعص زوجها لا تقبل

صلاتها حت ترجع، (اثنان لا ترفع صلاتهما عبد أبق حت يرجع، وامرأة عصت زوجها حت ترجع)، فإذا عصت المرأة زوجها

بأحد هذه الأمور فهل حقا صلاتها لا تقبل، حت وإن كانت تطيعه بأمور أخرى؟! وهل يجوز لها أن تشترط ف عقد زواجها عدم

خدمته بهذه الأمور؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجب عل المرأة خدمة زوجها بالمعروف

يلزم المرأة خدمة زوجها بالمعروف ف قول جماعة من الفقهاء، ويتأكد الوجوب إذا اشتُرط عليها ذلك ف العقد، أو جرى

العرف ف البلد بخدمة الزوجة لزوجها؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وينظر: جواب السؤال رقم:(310776). 

ويدخل ف الخدمة صنع الطعام، وعمل الشاي، وإحضار الماء ونحو ذلك.

ثانيا:

بيان معن حديث: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما...وامرأة عصت زوجها حت ترجع

الحديث المشار إليه، رواه الحاكم ف "المستدرك" (7330) عن ابن عمر رض اله عنهما، قال: قال رسول اله صل اله عليه

https://islamqa.info/ar/answers/354805/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7
https://islamqa.info/ar/answers/354805/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B9%D8%B5%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7
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ترجع  وصححه الألبان يرجع، وامرأة عصت زوجها حت وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حت

ف صحيح الجامع برقم 136

قال المناوي ف فيض القدير (1/ 150): " (امرأة عصت زوجها) بنشوز، أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه، فلا تُرفع صلاتها

كما ذُكر، (حت ترجع) إل طاعته فإباقه ونشوزها بلا عذر كبيرة. قالوا: ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فالصلاة

صحيحة لا يجب قضاؤها، لن ثوابها قليل أو لا ثواب فيها. أما لو أبق لعذر كخوف قتل أو فعل فاحشة أو تليفه عل الدوام

ما لا يطيقه، أو عصت المرأة بمعصية ، كوطئه ف دبرها أو حيضها، فثواب صلاتهما بحاله ، ولا طاعة لمخلوق ف معصية

.الخالق" انته

ومنه يعلم أن معصية الزوجة ف أمر الخدمة تدخل تحت هذا الوعيد؛ لأنها معصية فيما تجب فيه الطاعة.

ثالثا:

إذا اشترطت المرأة ف العقد عدم خدمة زوجها

لو شرطت المرأة ف العقد ألا خدمة عليها، وقبل الزوج، فهو شرط صحيح، لأنه شرط فيه منفعة مقصودة، لها كما لو شرطت

ألا يخرحها من بلدها أو لا يتزوج عليها.

وقد قال صل اله عليه وسلم: الْمسلمونَ علَ شُروطهِم  رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ف "الإرواء" (1303).

لَلْتُمتَحا اسم :نْ تُوفُوا بِها وطالشُّر قحأنه قال: ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسوروى البخاري (2721)، ومسلم (1418) عن ر

بِه الْفُروج.

ومقتض صحة الشرط : أنه إذا لم يف الزوج به ، وأراد جبرها عل الخدمة؛ كان لها الفسخ.

قال ابن قدامة رحمه اله: "وجملة ذلك أن الشروط ف الناح تنقسم أقساما ثلاثة؛ أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها

نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به،

فإن لم يفعل فلها فسخ الناح. يروى هذا عن عمر بن الخطاب رض اله عنه وسعد بن أب وقاص، ومعاوية وعمرو بن

العاص رض اله عنهم وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاع، وإسحاق.

وأبطل هذه الشروط الزهري، وقتادة وهشام بن عروة ومالك، والليث، والثوري، والشافع، وابن المنذر، وأصحاب الرأي".

ثم قال رحمه اله: " إذا ثبت أنه شرط لازم، فلم يف لها به: فلها الفسخ، ولهذا قال الذي قض عليه عمر بلزوم الشرط: إذاً

تُطلقينا! فلم يلتفت عمر إل ذلك، وقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لازم ف عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء
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.(9/483) "من "المغن البيع " انته به، كالرهن والضمين ف

واله أعلم.


